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 : ملخص

من أجل رفع الضرر  ،بين الزوجين عند الضرورة الملجئة لذلك طليقتهدف هذه ا لدراسة إلى بيان مشروعية الت
من سكن، ومودة،  ،ا الشرعيةسير الحياة الزوجية وفق حالتها الطبيعية، وأسُُسِه  إلى إعاقة أصاب الزوجة، وأدَّى الذي 

الضرر الواقع على الزوجة، وإنهاء الحياة الزوجية لإزالة شرعية وقانونية  وسيلةحيث يعتبر طلب التطليق  ،ورحمة، وتعاون
 .التي خرجت عن أسسها

ها أمام قاضي حيث يمكنها أن ترفع أمر  ،رفع هذه العصمة طلب م المرأة منإنَّ الشريعة الإسلامية لم تَ ْرِ فومن ثَ َّ  
الذي خوَّلته الشريعة الإسلامية والقانون لإنهاء هذه العلاقة الزوجية التي تضررت منها الزوجة، سواء أكان  ،شؤون الأسرة

أجاز جمهور  وقد، في الإسلام "الضرر يزُال قدر الإمكان"، وأن "لا ضرر ولا ضرار"هذا الضرر ماديًّا، أو معنويًّا، إذ 
   .د من وقوع الضرر والظلم على الزوجةتأك إذا ،له من ولاية أن يفُرِّق بين الزوجين نيابة عن الزوج الفقهاء للقاضي بما

 :كلمات مفتاحية
 .، النفقةالتطليق، الضرر، الشقاق، الهجر، الغيبة 

Abstract: 

This study aims at demonstrating the legality of divorce between spouses when it 

is necessary to do so in order to raise damage that has befallen the wife, and 

hindered the marital life, according to her normal state, and its legal basis, where the 
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request for divorce is a legitimate and legal way to remove the damage to the wife, 

and end the marital life. 

If the infallibility is originally in the hand of men and it can be raised by his own 

will. 

And then The Islamic law didn't deprive women of the request to raise this 

infallibility as it can  raise its matter to the family affairs judge. 

The majority of the jurists have authorized the Judge to separate between the 

spouses on behalf of the husband, berceuse the task of the judge to raise that. 

Key words:  

divorce, damage, discord, abandonment, backbiting, alimony. 

 :مقدمة

 ،إذا اقتضت الضرورة بإرادته المنفردةة العصمة الزوجية بيد الرجل، حيث يمكنه رفعها جعلت الشريعة الإسلامي
 تلخوَّ قاضي شؤون الأسرة الذي يمكنها أن ترفع أمرها أمام  إذرفع هذه العصمة،  طلب م المرأة منلم تَ ْرِ وفي قابل ذلك 

رت منها الزوجة، سواء أكان هذا الضرر ماديًّا، أو نهاء هذه العلاقة الزوجية التي تضر إله  الشريعة الإسلامية والقانون
 .معنويًّا، إذ لا ضرر ولا ضرر، وأن الضرر يزال قدر الإمكان في الإسلام

له من ولاية أن يفُرِّق بين الزوجين نيابة عن الزوج عند تأكُّد  لماللقاضي على أنه يمكن جمهور الفقهاء  وقد اتفق
 .منع الظلم، ورفع الضرر الواقع، ودفع الضرر المتوقع إضراره بزوجته؛ لأنَّ مهمة القاضي

المعدلة  25وتوسَّع المشرع الجزائري في أسباب التطليق أو التفريق القضائي، بإضافته فقرات جديدة في المادة 
حيث ذكرت هذه المادة عشرة المتضمن قانون الأسرة،  11-48المعدل والمتمم لقانون رقم  ،55-52بموجب الأمر رقم 

وذلك برفع دعواها أمام قاضي شؤون الأسرة لطلب  ها،سباب يمكن للزوجة اعتمادًا على أحدها طلب التطليق من زوجأ
  .التفريق

 :الإشكالية التاليةيمكن طرح  ،وتأسيسا على ما سبق ذكره
 الحماية للزوجة ممَّا قد يصيبها من أضرار؟ في تَقيق الأسباب أيِّ مدى فعالية هذه إلى 

 من التعسف الممارس ضد الزوجة؟ يَ ُدُّ ل هذه الأسباب وهل تفعي
رفع الضرر الواقع؟ ودفع الضرر  لأهداف التي شُرِّعت من أجلها وهووهل تؤدي هذه الأسباب إلى تَقيق ا

    المتوقع؟

 :ومن أهداف هذه الدراسة ما يلي
 .زائريالج التأصيل لهذه الأسباب ببيان المذهب الفقهي الذي استند عليه المشرع -1
 .زوج وتعسفهالبيان أن هذه الأسباب التي ذكرها المشرع الجزائري لها دور بالغ الأهمية في حماية الزوجة من عنف  -5
من أي اعتداء  بيان أن توسيع المشرع الجزائري في الأسباب التي تخوِّل للزوجة طلب التطليق هو الحرص على حمايتها -5

 .ا أو معنوياقد يصدر من الزوج سواء أكان مادي
 .واستمرارهاالزوجية  العلاقة بيان أن الهدف من توسع  المشرع الجزائري في الشروط التقييدية هو الحفاظ على -8



                                                                                                          من قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة 35الأسباب المبيحة للزوجة لطلب التفريق طبقًا للمادة                 بن عوالي علي .د

 
 

298 

 .بيان أن الشريعة الإسلامية حمت الزوجة من أي تعسف أو ضرر قد يصيبها من طرف زوجها -2
، بالإضافة إلى المنهج المقارن هذه الأسباب المنهج التحليلي لتحليلقمنا بتوظيف وللإجابة على الإشكالية 

، ولبيان اختيار المشرع الجزائري بين موسع ومضيق فيها الأسباب بعض للمقارنة بين المذاهب الفقهية لبيان اختلافهم في
 :التالية الخطة وفق للمذهب الذي يَقق الحماية للزوجة، ويكون ذلك

 اتهالأسباب التي تعود إلى إخلال الزوج بواجب .1

 التطليق لعدم الإنفاق  -1.1

 الهدف من الزواج قيتَقعيب في الزوج يَول دون  وجودلالتطليق  -5.1

 التطليق لله جْر في المضجع فوق أربعة أشهر  -5.1
 التطليق للغياب -4.1

 الأسباب التي تعود إلى مخالفة الأحكام الواردة في هذا القانون .5

 (ج.أ.ق)لمادة الثامنة من مخالفة الأحكام الواردة في ا -1.2
 مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج -2.2
 الأسباب تعود إلى الإضرار بالزوجة -3.3
 الأسرة شرفبالحكم على الزوج بسبب جريمة تمس  -1.5
 مبينة  فاحشةً ارتكاب الزوج  -5.5
 الزوجين بين المستمر الشقاق -5.5

 ج بواجباتهالأسباب التي تعود إلى إخلال الزو  .0
، أو ج يَول دون تَقق الهدف من الزواجأو لوجود عيب في الزو  عليها، إذا تضررت الزوجة بسبب عدم الإنفاق

 .جاز لها طلب التطليق، وتفصيل هذه الأسباب فيما يلي ،دون عذر الزوج أو غياب ،بسبب الهجر في المضجع

  عدم الإنفاقالتطليق ل -1.1

العلاقة  بانفصاموينتهي ويسقط بنشوزها، جها يثبت لها بعد الزواج الصحيح، على زو  تعُدُّ النفقة حقًّا للزوجة
فهل من حق المرأة  ،الزوجية، فإذا امتنع الزوج عن القيام بواجب النفقة نحو زوجته بسبب تعسُّفه، أو تكاسُله، أو إعساره

                        :ففي إجابة طلبها من عدمه رأيان للفقهاء ؟أن تطلب التطليق

لعدم الإنفاق، وعلى القاضي أن يستجيب لطلبها  تطليقطلب الفي  الحقأنَّ للزوجة  (1)يرى جمهور الفقهاء: الرأي الأول
، وعند المالكية للزوج مراجعتها إن أيسر وهي في عدتها، إن كان قد دخل بها، ورُوي عن مالك أنه إن ذلكبعد تثبُّته من 

 .(2)بهاأم لم يدخل  ،سواء أكان قد دخل بها ،هاأيسر في العدة له مراجعت
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يرى الحنفية عدم تطليق الزوجة عن زوجها بسبب عجزه عن النفقة، سواء أكان حاضراً، أم غائبًا، وسواء : الرأي الثاني
القاضي إذا  ولها أن تستدين ثََّ ترجع عليه، ولا يَبسه ،(3)تعلَّق العجز بعدم القدرة على الإطعام، أو الملبس، أو المسكن

  .    (4)علم عجزه وعسره؛ وإن كان موسراً ولم ينفق جاز حبسه لدفع ظلمه
ولا بعدم نفقة، ولا بعدم  ...لا يفُسخُ النكاح بعد صحته بجذام:"الظاهرية حيث قال ابن حزم ومثل الحنفية

 .(5)"كسوة، ولا بعدم صداق

في الفقرة  25دم الإنفاق، حيث نصَّت المادة وقد أخذ المشرع الجزائري برأي الجمهور في التطليق بسبب ع
ما لم  ،عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه...  :يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية": الأولى على أنه

تشمل ": مشمولات النفقة كما يليوالمتمم المعدل ( ج.أ.ق)من  84وقد بيَّنت المادة . "تكن عالمة بإعساره وقت الزواج
 ".والعادة  الغذاء، والكسوة، والعلاج، والسكن، أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف: النفقة

أمام قاضي شؤون الأسرة، وعندئذٍ  النفقةللزوجة المحرومة من النفقة أن تقوم برفع دعوى  يَق ،وبناء على ذلك
وإن عسره،  يضرب له أجلًا في حال أو حال يسره،على زوجته في  نفاقيأمره بالإللزوج،  يقوم القاضي بتوجيه إعذار

من " :قررته المحكمة العليا بنصها على ما يلي، وهذا ما (6)شريطة إثباتها عدم الإنفاق ،إن طلبت ذلك عجز طلَّقها منه
ة وحجج ومن غير أن تثبتها بأدل ،بأسباب شرعية تعتمد عليهاالمقرر شرعًا أن تطليق المرأة على زوجها من غير أن تأتي 

 .(7)" يُ ع دُّ خرقاً للقواعد الشرعية ،تقبل شرعًا

يعتبر  ،لانعدام غيرها من الوسائل ،دون أداء اليمين كوسيلة إثبات ،طليق لعدم الإنفاقتال نأ آخر قراروجاء في 
ن اختصاص من المقرر قانوناً أن دعوى الطلاق م": مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث نصَّ هذا القرار على أنه

لأحكام يعد مخالفًا  ،كم لها به دون يمينوالح ،محكمة مقر الزوجية، ومن المقرر أيضًا أنَّ تطليق الزوجة لعدم الإنفاق
 .(8)"الشريعة الإسلامية، ومن ثَ َّ فإن القضاء بخلاف هذين المبدأين يعد خرقاً للقانون

لا إذا صدر حكم يلزم الزوج بالإنفاق على الزوجة، إ ،ولا يَكم القاضي بالتطليق بسبب الإهمال وعدم الإنفاق
  .(9)وأن يمتنع الزوج عن تنفيذ ذلك

 ق الهدف من الزواجيوجود عيب في الزوج يحول دون تحقبسبب التطليق  -5.1

والتمتع بالحياة الزوجية  ،يمنع من تَقيق مقاصد الزواج ،يقصد بالعيب كل نقصان بدني أو عقلي في الزوج 
  .(10) ؟يَق للزوجة عند وجوده طلب التطليق يثحالطبيعية، 

 : ب إلى رأيينو لعيبسب ا لتطليقوقد اختلف الفقهاء في ا
لا يفُسخُ " :بسبب وجود عيب في الزوج أو الزوجة، قال ابن حزم تطليقذهب الظاهرية إلى عدم جواز ال: الرأي الأول

ك، ولا بأن يجد بها شيئًا من هذه العيوب، ولا بأن النكاح بعد صحته بجذام حادث، ولا ببرص كذلك، ولا بجنون كذل
(11)"ولا بداء فرج، ولا بشيء من العيوب انة،، ولا بعنده هي كذلكتج

. 
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 تطليقهل يثبت حق طلب ال ،ب، لكنهم اختلفواو بسبب العي تطليقذهب جمهور الفقهاء إلى جواز ال: الرأي الثاني
 :ق إلى قولينهذا الحلعيوب التي يثبت بها أم للزوجة فقط، كما اختلفوا في ا لكلا الزوجين

ا لا تمل تطليقذهب الحنفية إلى القول بثبوت حق ال: القول الأول  ك حق الطلاق لدفع الضرر بالعيب للزوجة فقط؛ لأنهَّ
 .أمَّا الزوج فيمكنه دفع الضرر عن نفسه بإيقاع الطلاق ؛عن نفسها

، تطليقالعيوب التي يمكن للمرأة أن تطلب لإلاَّ أنَّ أب ا حنيفة وأبا يوسف ضيَّقوا في ا  بسببها، وحصراها في الج بِّ
وهو الإعفاف، وإيجاد النسل، وزاد محمد ببن باعتبارها عيوباً يمنع وجودُها من تَقيق المقصود من الزواج،  والِخصاء، نَّة،والع

  .(12)بها أيضًاالخيار  لزوجةأنَّ لو  ،والبرص والجذام   الجنون   -وهو حنفي-الحسن الشيباني 

الأمراض لهما الحق في طلب التفريق بسبب أن إلى ثبوت الخيار لِكِلا   الزوجين، و  (13)الفقهاء ذهب جمهور: القول الثاني
التناسلية والجنسية؛ وذلك لكون كلٍّ منهما يتضرر بالعيب الموجود في الطرف الآخر، سواء أكانت هذه العيوب العيوب و 

، والعأم كانت خاصة بالر  رأة كالجنون، والبرص، والجذام،مشتركةً بين الرجل والم  ،(14)نَّة، والخصاء، والاعتراضجل كالج بِّ
والع ف لِ  ،(15)خاصة بالمرأة كالرَّتْقِ  كانت  أم

 .(17)والق رْنِ  ،(16)
وقد أخذ المشرع الجزائري برأي الحنفية الذين أعطوا حق طلب التفريق للزوجة دون الرجل، حيث نصَّت المادة 

 من الهدف تَقيق دون تَول التي العيوب:... يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية" :على أنه 5ةفي الفقر  25

فمن حق الزوجة أن تتقدم بدعواها أمام قاضي شؤون الأسرة لطلب  ،فإذا وُجد أحد هذه العيوب في الرجل ،"الزواج
قضى لها  ،جة، فإذا أثبتت ما ادَّعته على زوجها بإحدى وسائل الإثباتالتطليق، وما عليه سوى التأكد ممَّا تدَّعيه الزو 

 .بالتطليق منه
عًا   عدم تَديده للعيوب على سبيل الحصر، وإنما توسع فيها مع اشتراطه تأثيرها بوقد أحسن المشرع الجزائري صُن ْ

  .( 18)على حياة الزوجة تأثيراً بالغًا، وترك للقاضي السلطة لتقدير ذلك

، وهذا ما قضت به المحكمة العليا في بسببه حيث يجوز للزوجة طلب التطليق: لعيوب المعتبرة عقم الزوجومن ا
من المقرر قانوناً أنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعًا، ومتى ت  ب  ينَّ  في " :الذي نص على أنه قرارها

مما أدَّى  ،وأن الطاعن لم ينجب أطفالا طيلة هذه المدة الطويلة ،الزوجينقضية الحال أنَّ المعاشرة الزوجية كانت طويلة بين 
فإنَّ قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الزوجة بسبب العيب  ،وعليه .لب التطليق لتضررها لعدم الإنجاببالزوجة إلى أن تط

 .( 19) "ذلك استوجب رفض الطعنالذي يَول دون تَقيق الهدف من الزواج طبَّقوا القانون تطبيقًا سليمًا، ومتى كان ك

دون طلب التعويض عن الضرر الحاصل لها بعدم قدرته على الإنجاب،  ،وعقم الزوج يعتبر سببًا لطلب التطليق
؛ (20)فلا يتحمل الزوج المصاب بمرض العقم مسؤولية عقمه لتعويض الزوجة عن الضرر الحاصل لها المتعلق بعدم الإنجاب

عليها انتظاره سنة للعلاج ببقائها معه  الشفاء، فإن اشرة زوجته لمرض أو اعتراض مع إمكانيةأمَّا إذا عجز الزوج عن مب
متى كان من المقرر في الفقه ": طيلة المدة، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، حيث نصّ قرار المحكمة العليا على أنه

يُضْر بُ له أجل سنة كاملة من أجل  ،ا عن مباشرة زوجتهأنه إذا كان الزوج عاجزً  ،وعلى ما جرى به القضاء ،الإسلامي
 لم تتحسن حالة مرضهذا فإ ،وجة أثناء تلك المدة بجانب بعلهاالعلاج، وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن تكون الز 
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 لقواعد الشريعةحُكِم للزوجة بالتطليق، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعُد خرقاً  بعد انقصاء مدة الانتظار
فك من المقرر شرعًا أنه لا يسوغ ": المحكمة العلياقرار  هوعلى الزوجة إثبات عجز زوجها جنسيًّا، وهذا ما أكَّد .(21) ..."

العصمة الزوجية بين الزوجين بطلب من الزوجة وحدها، إلا إذا ثبت الإضرار بها، ومن ثَ َّ فإن القضاء بما يخالف هذا 
لقواعد الشريعة الإسلامية، ولما كانت الزوجة أشارت في مقالاتها المتعددة بعجز زوجها عن ممارسة العلاقة  المبدأ يعُد خرقاً

وقانونية قبل التصريح بحكمهم، غير  الاستئناف إثبات ذلك بصفة شرعية الجنسية معها، فإنه كان من الواجب على قضاة
وعلى امتناعها من العودة إليه، فإنهم بقضائهم هذا خالفوا  ،زوجها أنهم لما قضوا بالتطليق اعتمادًا على نفور الزوجة من

 .(22) "أحكام الشريعة الإسلامية، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون

  لهَجْر في المضجع فوق أربعة أشهرالتطليق ل -5.1
كان ذلك بالبدن، أو باللسان، مفارقة الإنسانِ غير هُ، سواء أ: ، وقال الراغب(23)ويقصد بالهجر الترك والقطيعة

  .اعتزلها ولم يطلِّقها: هزوجت   ر  ج  وه   ،(24)أو بالقلب
وإرجاعها إلى طاعته، ومن  هابهدف تهذيب ،زوجته لفراشهذا التأديب القائم على هجر الزوج  عز وجلشرَّع الله   

  .دون سبب شرعيو  ،ثَ َّ فلا يجوز للزوج هجرُ زوجته قصد الإضرار بها
يجوز " :وفيهاالمعدل والمتمم ( ج.أ.ق)من  55الفقرة  ،25المشرع الجزائري على الهجر في المادة  نصَّ لقد و 

حيث أجاز المشرع للزوجة أن ، "الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر ... :للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية
 :  تطلب التطليق من زوجها إذا هجرها بناء على الشروط التالية

لتجاوزه ، "الهجر غير المشروع"ولا قانوناً، وهو المسمَّى  مقصودًا لذاته، لا مبرر له شرعًاأن يكون الهجر مت  ع مَّدًا، و _ أ
 .الحد الذي شُرِّع له

رغم كونهما يبيتان على فراش  ،في هذه المدة هر متتالية، دون وقوع اتصال بين الزوجينأن يتجاوز الهجر أربعة أش_ ب
يعتبر دليلًا على أنهّ  ليس الهدف منه الإصلاح؛ لأنَّ استغراقه كلَّ هذه المدة دليل على ف  قْدِ بهذا الشكل والهجر  .واحد

أمَّا إذا كان ؛ المقصد منه وهو تأديب الزوجة، وإرجاعها إلى رشدها وطاعة زوجها حفاظاً على الحياة الزوجية من التفكك
لسوء تصرفها نحوه، أو كونه لم يتجاوز المدة المحددة شرعًا، أو كان له مبرر نها مالهجر شرعيًّا، ككونه تعبيراً عن غضبه 

ككونه في المستشفى للعلاج، أو في الخدمة العسكرية، فلا يجوز للقاضي أن يَكم بتطليقها في مثل   ،قانوني أو مرضي
  .(25)هذه الحالات

 الزوج لغيابالتطليق  -4.1
عروف، وحسن التعامل بين الزوجين لحف  استقرار الأسرة، واستدامة من أهداف الحياة الزوجية المعاشرة بالم 

استمرارها، وباعتبار الزوج هو رب الأسرة، والمسئول عن رعايتها وحمايتها، فإن غيابه بدون عذر شرعي يعُد سببا في 
  .اضطراب الأسرة، وانعدام استقرارها

 .ودون ترك نفقة لأسرته ،من سنة دون عذرأكثر  ويعتبر الزوج غائباً إذا زادت غ يبتُه عن مسكن الزوجية
 :إلى قولين ومانعٍ  له يزٍ جِ  ةِ بين مُ ببين الزوجين للغ يْ  تطليقوقد اختلف الفقهاء في حكم ال
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القول بعدم جواز إلى ( 26)والظاهرية، والحنابلة في أحد قوليهم، الجديدالمذهب والشافعية في ، ذهب الحنفية :القول الأول
 .طالت مدَّتُها أم قصُرت إذا ترك لها نفقة ،الزوجين بسبب الغ يبة التفريق بين

يتحقق بالمرَّة الواحدة وقد فأمَّا حقُّها في ذلك ؛ أنَّ استدامة الوطء قضاءً حقٌ للرجل فقطحيث اعتبر أصحاب هذا القول 
عندهم، ما دام أنه ترك لها ما تنفق على  طليقاستوفتها، ومن ثَ َّ فإنَّ ترك  وطْئها حاضراً أو غائبًا لا يعتبر سببًا لطلب الت

  .نفسها منه
من إلى جواز طلب الزوجة  -وهو الأظهر-وهو للحنابلة والمالكية، حيث ذهب الحنابلة في قولهم الثاني  :القول الثاني
زوجها قضاءً، ما استدامة الوطء يعتبر حقًّا واجبًا لها على ها الذي غاب عنها دون عذر؛ لأنَّ زوجها من تطليقالقاضي 

  .( 27)لم يكن له عذر مانع من ذلك، كمرض أو غيره
وسبب اختلافهم فضلًا عن سبب حق الزوجة في استدامة الوطء من عدمه، المذكور سابقًا، هو معارضة 

والرافع رفعها، على الحال هو بقاء العصمة الزوجية حتى يدل الدليل  الحال للقياس، وذلك لكون استصحاباستصحاب 
اس الضرر اللاحق بها بسبب وأمَّا القياس فهو قيولا دليل على موته أو طلاقه؛  أو الطلاق، عصمة الزوجية هو الموتلل
  .(28)هانَّة، ومن ثَ َّ  لها الخيار في البقاء على العصمة، أو طلب حلِّ على الإيلاء والع عنها يبتهغ  

يبة الطويلة من باب ، وتعذُّر النفقة بالإعسار، فيجوز الفسخ للغ  نَّة والإيلاءذا جاز الفسخ لتعذُّر الوطء بالعحيث إنه إ
فلها  ،وإن اختارت امرأة المفقود ال مُقام  والصبر حتىَّ يتبينَّ أمرهُ" :ى بقولهنحوقد أكَّد ابن قدامة هذا الم أولى لتعذُّر الجميع،

ا النفقة من ماله حتىَّ يتبينَّ حاله، وبين الانفصال ار لها بين البقاء على عصمة زوجها المفقود، ولهإذ الخي   ،(29) "النفقة
 . بعدها إذا شاءت وتتزوج ،عنه بعد تربصها أربع سنين، ثَ تعتد عدة وفاة

 ،المعدل والمتمم( ج.أ.ق)من  52الفقرة  ،25 وقد نصَّ المشرع الجزائري على مسألة غياب الزوج في المادة
حيث يمكنها  ،"نفقة ولا عذر بدون سنة مرور بعد يبةالغ...  :باب الآتيةيجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأس" :وفيها

 :طلب التطليق إذا توفرت الشروط التالية
أو الحكم، وهذا ما بيَّنه قرار  يوم غيابه لا مِن يوم رفع الدعوىأن تمضي سنة فأكثر على غيابه، وتَسب المدة من _ أ

دون  -رغم ثبوت ظروف فقدان المفقود-لفقدان من تاريخ النطق بالحكم نَّ احتساب القضاة لمدة اإ: "المحكمة العليا
 .(30)"هو خطأ في تطبيق القانون ،إجراء تَقيق لمعرفة ذلك

كغيبته للعمل لإعالة   ،أمَّا إذا كان الغياب لعذر مقبول ، ودون سبب شرعي؛أن يكون الغياب لغير عذر مقبول_ ب
 .الوطنية مثلا، فلا يجوز لها المطالبة بالتطليقطلب العلم، أو لأداء الخدمة لأسرته، أو 

تتضرر بغيابه، وإلاَّ جاز لها  أن لا، وإلا فلا يجوز لها طلب التطليق، بشرط منه على نفسهاأن لا يترك لها مالًا تنفق _ ج
 .(31) طلب التطليق حتى وإن ترك لها النفقة

: لمحكمة العليال بموته، حيث نص قرارويجب إصدار حكم مسبق يقضي بفقدان الغائب قبل إصدار الحكم 
من المقرر قانوناً أن الشخص الغائب يعتبر مفقودًا بعد صدور حكم قضائي يشهد بذلك، ومن ثَ َّ يمكن إصدار حكم "
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بموته بعد انقضاء آجال البحث عليه، ولما ثبت من قضية الحال أن قضاة الموضوع حكموا بالفقدان والموت في آنٍ واحد، 
 .(32)"عل من الإجراءات المتعبة باطلة، مما يستوجب إبطال قرارهم المنتقدفإن ذلك يج

 الأسباب التي تعود إلى مخالفة الأحكام الواردة في هذا القانون .0
أو خالف الشروط المتفق عليها  ،المعدل والمتمم (ج.أ.ق)خالف الزوج الأحكام الواردة في المادة الثامنة من  إذا

لتاسعة عشر من هذا القانون كان من حق الزوجة أن تطالب برفع الضرر الذي أصابها، ويمكن تَليل والمنصوص في المادة ا
 :هاتين المادتين فيما يلي

 المعدل والمتمم (ج.أ.ق)مخالفة الأحكام الواردة في المادة الثامنة من  -1.5
ر من زوجة واحدة في حدود يسمح بالزواج بأكث": هذه المادة مسألة التعدد، حيث نصت على أنه وقد تناولت

 .شروط ونية العدل وتوفرتالشريعة الإسلامية، متى وُجد المبرر الشرعي 

والمرأة التي يقُبل على الزواج بها، وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان  ،يجب إخبار الزوجة السابقة
 ...." مسكن الزوجية

وقيَّده بشروط شكلية أو إجرائية يصعب تَقيقها، فقليل من النساء من  ،التعدد سألةفي م ضيَّق المشرع الجزائري        
السابقات، ورضا من يريد الزواج بها في الزوجات ترضى بمن تزاحمها في زوجها، فالحصول على رضا الزوجة السابقة أو 

كمة الكائن مقرها بمكان مسكن نادر الوقوع، كما يجب عليه استصدار ترخيص بالزواج من رئيس المح أمرٌ شكل كتابي 
 ،وتأكده من توفر جميع الشروط الشكلية السابقة الذكر ،الزوجية، وبعد اطِّلا ع رئيس المحكمة على الملف المقدم أمامه

  .(33)، كما يمكنه رفض ذلكثانية بالزواج لزوجيمكنه الترخيص ل

يجوز للزوجة أن " :التي تنص على أنه لمتممالمعدل وا (ج.أ.ق)من  33وبناء على الفقرة السادسة من المادة 
إخلال الزوج بالشروط  إنه في حالف، "أعلاه 8 المادة في الواردة الأحكام مخالفة...  :تطلب التطليق للأسباب الآتية

الإخلال أن ترفع دعوى قضائية مدعَّمة  ز للزوجة المتضررة بسبب هذا و يج ،الشكلية المنصوص عليها في المادة الثامنة
  .(34)بالدليل المثبت للضرر للمطالبة بالتطليق

تعطي الحق للزوجة السابقة في طلب التطليق  سرةانون الأمن ق 8إن المادة " :للمحكمة العليا قراروقد جاء في 
 التعدد، عتبر المشرع عدم العدل في حالاكما  ،(35)"عندما يتزوج زوجها بثانية دون علمها، لأنَّ هذا يعتبر ضرراً أصابها

 .أو عدم توفير الشروط الضرورية للحياة الزوجية سببًا يخوِّل للزوجة المطالبة بالتطليق
 مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج -2.2

، حيث يرون لهالشروط المقترنة بالعقد، وأكثرهم تصحيحًا الفقهية في اعتبار ا أوسع المذاهبمذهب الحنابلة  يعد
لذي منح المتعاقدين حرية إنشاء العقود وفق الشروط التي يريانها مناسبة، تَقيقا لمصالحهما، وحماية أنَّ الشارع الحكيم هو ا

لها من أي خطر قد يهددها، وذلك لكون إرادة العاقدين لها تأثيٌر كبيٌر ودورٌ بالغ الأهمية في مقتضيات تكوين العقد، 
قوله صلى  منها بأدلة كثيرة،لذلك دة لأحد الزوجين، واستدلوا أجازوا كل شرط في النكاح يعود بالمنفعة والفائ ومن هنا
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قضاء عمر بن منها أيضا و (36)« الفروج   به استحللتم ما به   تُ و فُّوا أن الشُّروطِ  أوفيتُم من   ما أحقُّ »:الله عليه وسلم
فالوفاء بشرط  ،"الشروطمقاطع الحقوق عند " :رط على من ألزم نفسه به، حيث قالالخطاب  رضي الله عنه بلزوم الش

في حالة  ترطه في العقد الحق في فسخ العقدط، ولصاحب الشرط الذي اشالنكاح أولى، لما فيه من حف  مصالح المشترِ 
 .(37)عدم الوفاء له بشرطه

المعدل ( ج.أ.ق)من ( 11)وقد تناول المشرع الجزائري مسألة الاشتراط في عقد الزواج في المادة التاسعة عشر
التي يريانها  الشروط كل ،لاحق رسمي عقد في أو ،الزواج عقد في يشترطا أن للزوجين: "التي نصَّت على أنَّ  ،والمتمم

 .( 38)"سيَّما شرط تعدد الزوجات، وعمل المرأة، ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانونضرورية، لا

عتبر ملْزمًِا لهما، فلا يمكن لأيِّ منهما إنهاؤه، أو الذي يتفق عليه الطرفان ي شرطفإن ال ،وتأسيسًا على ما سبق  
 أن تطلب التطليقنه في حالة إخلال الزوج بالتزاماته التعاقدية يمكن للمرأة ، ومن ثََّ فإتعديله إلاَّ برضا الطرف الآخر

: هالتي نصَّت على أنَّ  المعدل والمتمم (ج.أ.ق)من  35 اعتمادًا على أحكام الفقرة التاسعة من المادة
حيث يجوز لها أن ، (39)"مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج : ...يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية"

ترفع دعوى قضائية متضمنة طلب التطليق من زوجها بسبب إخلاله بالشروط المتفق عليها في العقد، أو في عقد رسمي 
 .(40) بحقها في طلب التعويض إذا لحقها ضرر بسبب هذا الإخلال إذا رأت ضرورة لذلك، مع الاحتفاظ ،لاحق

 تعود إلى الإضرار بالزوجة التي الأسباب .1
، أو أو يقترف فاحشة مبينةوسمعتها،  شرف الأسرةب جريمة تمسبارتكابه الزوج  يصدر حكم يدينقد يَدث وأن 
، فتؤثر هذه داخل الأسرة ر، والتنافر، وانعدام الثقةالتوت، و من الاضطراب حالة افينتج عن هذ يستمرُّ الشقاق بينهما،

  .يصبح التفريق بين الزوجين أمرًّا ضروريًّا ثَ َّ  العوامل على استقرار الحياة الزوجية واستمرارها، ومن
 الحكم على الزوج بسبب جريمة تمس شرف الأسرة -1.5
، سواء أكان حرية، وتتضرر زوجته من هذه العقوبةقد يرتكب الزوج جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة مقيِّدة لل 
كمساس العقوبة بشرف الأسرة، حيث يعتبر سجن الزوج أو حبسه سببًا مبرِّراً لطلب الزوجة   ،أو معنويًّا الضرر ماديًّا

عدل والمتمم الم (ج.أ.ق)من  الرابعةالفقرة  25وقد نصَّ المشرع الجزائري على العقوبة المقيدة للحرية في المادة  .التطليق
 مساس فيها جريمة عن الزوج على الحكم ... :يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية" :بقوله المعدل والمتمم

حيث أجاز المشرع للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها ، "الزوجية العشرة والحياة مواصلة معها وتستحيل الأسرة، بشرف
 :  بناء على الشروط التالية

جميع طرق الطعن العادية   المقضي به، وهو الحكم الذي استنفدن يصدر حكم قضائي ضد الزوج حائز لقوة الشيء أ_ أ
  .(41)كالمعارضة والاستئناف، وغير العادية كالطعن بالنقض
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كون العقوبة بصرف  النظر عن   وهي العقوبة المتضمنة سجن الزوج أو حبسه،: أن تكون العقوبة مقيدة للحرية_ ب
أو الحكم بالغرامة فقط،  ،إذا كانت العقوبة بالحبس مع وقف التنفيذ، أو الوضع تَت الحراسةأمَّا  وز السنة أو أقل؛تتجا

 . فإنه لا يجوز للزوجة في مثل هذه الحالات أن تطلب التطليق مثلًا،أو الحرمان من الحقوق السياسية 
وكرامتها، ومكانتها  ق،كونها تمس بشرف الأسرة وسمعتهالأخلال لمقيِّدة للحرية تتعلق بفعل منافٍ أن تكون العقوبة ا_ ج

ذلك ممَّا له علاقة  والاغتصاب، والاحتيال، والاختلاس، والسرقة، وخيانة الأمانة، وغير ،الزنا مثل جرائمالاجتماعية،
 .بشرف الأسرة

العشرة الزوجية، وذلك بنفور الزوجة من زوجها وبغضها له، وعدم ثقتها  أن تؤدي هذه الجريمة إلى استحالة مواصلة_ د
  .(42) به، بحيث لا تستطيع الاستمرار معه بسبب هذه الجريمة

أن الجريمة مست  تقديم دليل يثبتمع  ،فلا يَكم القاضي بالتطليق إذا لم تطلبه الزوجة: أن تطلب الزوجة التطليق_ ه
 .(43)الأسرة وسمعتهاشرف 

 
  ارتكاب الزوج فاحشة مبينة -5.5

يجوز للزوجة أن تطلب " :في فقرتها السابعة على أنه المعدل والمتمم (ج.أ.ق)من  33 حيث نصت المادة
 ".مبينة فاحشة ارتكاب...  :التطليق للأسباب الآتية

الفاحشة بمفهومها اللغوي والشرعي، هي كل ما عظُم  قُ بْحُه من الأقوال والأفعال
ى عل تدلوالحاء، والشين،  إذ الفاء ،(44)

ف ح ش  الرجل، وأفحش، وهو : اسماً، كالفحش، والفحشاء، والفاحشة، أم فعلًا، ك   قبحٍ الشيء وشناعته، سواء أكان
 .قبُح تْ : و ف حُش تِ المرأةُ  ،(45) فحَّاش

وَلَا تَ قْرَبوُا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ ﴿:الىقوله تع بدليل، (46) ما ترد الفاحشةُ بمعنى الزنا، حيث تُسمَّى جريمة الزنا فاحشةً  وكثيراً 
 [.55الإسراء ]﴾فاَحِشةً وَسَاءَ سَبِيلاً 

فالنهي عن قربان فاحشة الزنا دليل على شدة قبحها؛ لأنَّ الآثار التي  تترتب على جريمة الزنا ذات خطورة شديدة على 
 .(47) فاحشةً، وأسوأ طريق يسلكه الإنسان الزانيالمجتمع، ولذلك علَّله بكونه على الأسرة، و على الإنسان الزاني، و 

ب التطليق في حالة للزوجة أن تطل يجوز المعدل والمتمم (ج.أ.ق)من  25وبناء على الفقرة السابعة من  المادة 
فاحشة الزنا، حتى وإن لم تصدر في حق الزوج عقوبة سالبة للحرية، وإنما عليها إثبات ارتكاب هذه ارتكاب زوجها 

    .(48)من طرف الزوج بوسيلة من وسائل الإثبات المقررة الفاحشة
 زوجته طلاقق في الحوما يجب التذكير به أنَّ حق طلب التطليق لا يقتصر على الزوجة فحسب، بل للزوج أيضا 

فلا يُ لْز مُ  ، ولا يعتبر الزوج في هذه الحالة متعسِّفًا في استعمال حقه في الطلاق، ومن ثَ َّ (49فاحشة الزنا افي حالة ارتكابه
 .بالتعويض

 تفريقأن يخوِّل حق طلب ال كان حريًّا به ،العدل والمساواة التي ينشدها المشرع من تعديله لقانون الأسرة تمامومن 
ى او سمثلما الزوجة،  وأ الزوجفاحشة الزنا، سواء أكان مرتكبها  الطرف الآخربسبب ارتكاب  ،أيًّا كان للطرف المتضرر
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من قانون العقوبات، فإنَّه في حالة ارتكاب أحد الزوجين  559من حيث الجزاء العقابي طبقًا لنصَّ المادة المشرع بينهما 
المادة من  559فاحشة الزنا يعاقب من سنة إلى سنتين حبسًا، بشرط أن يتقدم الزوج المتضرر بالشكوى، حيث نصت 

 كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا، وتطبق بالحبس من سنة إلى سنتين يقضى"     : قانون العقوبات على أنه
 .العقوبة ذاتها على من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة

ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين، وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته، ولا تتخذ 
ا لكل متابعةالإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المض  .(50) "رور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدًّ

 الزوجين بين المستمر الشقاق -5.5
إذا اشتدَّ الخصام ": ونصها ،المعدل والمتمم (ج.أ.ق)من  35صَّت عليها المادة إذا لم تُجْدِ محاولات الصلح التي ن

عين القاضي الحكمين، حكمًا من أهل الزوج، ي . للتوفيق بينهماوجب تعيين ح ك م يْن  ،بين الزوجين ولم يثبت الضرر
حيث إنه إذا تضررت ، "وحكمًا من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريراً عن مهمتهما في أجل شهرين

مقصدها الذي نصَّ عليه المشرع ان علاجه، وفقدت الحياة الزوجية المرأة من هذا الشقاق المستمر الذي لم يستطع الحكم
للزوجة طلب  يجوزفإنه  ،(51)منها المادة الثالثة، والرابعة، والسادسة والثلاثون ،المعدل والمتمم (ج.أ.ق)كثيرة من   في مواد

يجوز للزوجة أن تطلب ": التي نصت على أنَّه المعدل والمتمم (ج.أ.ق)من  33التطليق بناء على الفقرة الثامنة من المادة 
 : وهذا ما نجده مقرَّراً في القرارين التاليين للمحكمة العليا ،"الزوجين بين المستمر الشقاق: ... التطليق للأسباب الآتية

من المستقر عليه أن استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعًا، ولما كان ثابتًا في " :الأول قرارال_ 
مما نتج عن إصابتها بمرض  ،زوجها لمدة طويلة قضية الحال، أنَّ المطعون ضدَّها تضررت من جراء استفحال الخصام مع

للتفريق القضائي،  هم بتطليق الزوجة لهذا السبب كافوأصبحت الحياة مستحيلة بينهما، فإنَّ القضاة بقضائ ،الأعصاب
 .(52)"طبقوا صحيح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

باعتباره  ،يق الزوجة لاستفحال الخصام وطول مدته بين الزوجينمن المستقر عليه قضاء أنه يجوز تطل" :الثاني قرارال_ 
وأن الزوج هو المسئول عن  ،ضرراً شرعيًّا، ومتى تبينَّ من قضية الحال أنَّ الزوجة تضررت لمدة طول الخصام مع الزوج

ا التعويض، وعليه فإن الضرر؛ لأنه لم يمتثل للقضاء بتوفير سكن منفرد للزوجة، مما يجعل الزوجة متضررة ومحقة في طلبه
وتعويض الزوجة طبقوا صحيح القانون، ومتى كان   ،قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة لطول الخصام، وبتظليم الزوج

 .(53)"كذلك استوجب رفض الطعن

لألم وهو كلُّ ما يُ لْحِقُ الأذى أو ا: وهذا الضرر الذي يجيز للمرأة أن تطلب التطليق من زوجها قد يكون ماديًّا
، وتعيير، وتَقير، ومساس  ، وقد يكون معنويًّا، أو نفسيًّا،ببدن الزوجة وهو كلُّ ما يُ لْحِقُ الألم بنفسية الزوجة، من سبٍّ

  .(54)بكرامتها، أو عدم الكلام معها
 :للضرر إلى قولين طليقوقد اختلف الفقهاء في الت

 يتكرر منه، وسواء أكان ماديًّا كالضرب، والهجر، أو معنويًّا  ذهب المالكية إلى جواز التطليق للضرر ولو لم: القول الأول
 . (55) كسبِّها، أو سبِّ أبويها، أو عدم الكلام معها، وإيثار امرأة عليها
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ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز التفريق للشقاق، أو للضرر مهما كان شديدًا؛ لأنَّ دفع : القول الثاني
الرجل بالتأديب ضرباً، أو  عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على وذلك يمكن بغير الطلاق، الضرر عن الزوجة

  .(56)إن عاود الإضرار بها مرَّة أخرى حبسًا
وقد أخذ المشرع الجزائري بالمذهب المالكي في منح الزوجة حق طلب التطليق من زوجها لأيِّ ضرر يصدر منه 

يجوز للزوجة : "بهذه الفقرة العاشرة التي جاء نصُّها المعدل والمتمم (ج.أ.ق)من  35 نحوها، وختم المادة
ن غرفة الأحوال ، وقد صدرت مجموعة من القرارات ع"ش رْعًا مُعْت بر ٍ  ض ر رٍ  كُلُّ : ...أن تطلب التطليق للأسباب الآتية

عن الزوجة، أيًّا   الضررالهدف منها رفع كان المعدل والمتمم   (ج.أ.ق)من  25 متعلقة بالمادة ،لمحكمة العليالالشخصية 
من المقرر قانوناً أنه يجوز تطليق الزوجة لكل ضرر معتبر شرعًا، ": في أحد هذه القراراتحيث جاء كان هذا الضرر، 

جة ولم يقم بإتمام الزواج بالبناء بها، فإن الزو  ،ومتى تبينَّ في قضية الحال أن الطاعن عقد على المطعون ضدها لمدة طويلة

 ج.أ.من ق 35  ومعنويًّا، مما يثبت تضررها شرعًا طبقًا لأحكام المادة تضررت خلال هذه المدة ماديًّا
، وتعويضها على أساس تعسف وإلغاء عقد الزواج ،وعليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الزوجة ،المعدل والمتمم

 .(57)"ستوجب رفض الطعنطبقوا صحيح القانون، ومتى كان كذلك ا ،وثبوت الضرر الزوج

وفضلا عن حق الزوجة في طلب التطليق بسبب الضرر المادي أو المعنوي الذي أصابها من طرف الزوج، فإنه يتعرض 

 622ومكرر  622 بسببه أيضًا للمتابعة الجزائية وفق نص المادتين

  .(58)11-13 المضافتين بالقانون رقم 1مكرر
 :التاليةوالاقتراحات النتائج إلى  لخلوصمن خلال ما سبق  ذكره  يمكن ا: خاتمة

 النتائج - أ

المعدلة  25لقد توسَّع المشرع الجزائري في أسباب التطليق أو التفريق القضائي، بإضافته فقرات جديدة في المادة _ 1
حيث ذكرت هذه المادة المتضمن قانون الأسرة،   11-48المعدل والمتمم لقانون رقم ، 55-52بموجب الأمر رقم 

على أحدها لطلب التطليق من زوجها، بعد ما كانت محصورة في سبعة أسباب فقط  الاعتمادة أسباب يمكن للزوجة عشر 
 .المتضمن قانون الأسرة 11-48في القانون رقم 

 أجاز جمهور الفقهاء للقاضي بما له من ولاية أن يفُرِّق بين الزوجين نيابة عن الزوج عند تأكُّد إضراره بزوجته؛ لأنَّ _ 5
 .مهمة القاضي منع الظلم، ورفع الضرر الواقع، ودفع الضرر المتوقع، حيث يجب إزالة الضرر ودفعه قدر الإمكان

الشرع والقانون معًا للزوجة حق طلب التطليق من زوجها بناء على إرادتها المنفردة، ويتم بحكم قضائي جبراً  منحلقد _ 5
لقانونية الداعية لذلك، ويفرِّق القاضي بينهما عملًا بقواعد العدالة على الزوج إذا وُجِد  أحد الأسباب الشرعية وا

 .والإنصاف
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 تَف بها؛ لأنَّ بقدر ما يلقد حفظت الشريعة والقانون حقوق الزوجة، وحمت كرامتها الإنسانية، من أيِّ أذى قد يص_ 8
 .يَترم نفسه وغيرهالمجتمع بجيل حرٍّ كريٍم  يزُوَّدحرِّيتُها وكرامتها بقدر  وتَترمحقوقُها، 

قوامة الرجل على زوجته لا تعني استعبادها، وامتهان كرامتها وسلب حريتها، وإلحاق الأذى بها، وإنما تعني تَمُّل _ 2
مسؤولياته والقيام بواجباته تجاهها، فهو ملزم برعاية زوجته وحمايتها، ومن ثَ َّ إذا فرَّط في المسؤولية المنوطة به نحو زوجته، أو 

 .من حق الزوجة أن تطلب التطليق منه فإنَّ  ،استعمال القوامة التي كُلِّف  بها شرعًا أساء

 ،همابأحدوأيُّ إخلال بها يؤدي إلى إلحاق الضرر تترتب على عقد الزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين،  _5
التطليق دفعًا للضرر الذي أصابها بسبب للزوجة أن تطلب  حُقَّ ومن ثَ َّ والضرر يجب إزالته، أو رفعه قدر الإمكان، 

 .إخلال الزوج بالتزاماته نحوها

 وليَعيب  هإذا وُجد في ،الزوجللزوجة دون  ليقطلقد أخذ المشرع الجزائري برأي الحنفية الذين أعطوا حق طلب الت_ 8

 .الزواج من الهدف تَقيق دون

عًا  _4 على سبيل الحصر، وإنما توسع فيها مع اشتراطه تأثيرها  يوبفي عدم تَديده وذكره للعأحسن المشرع الجزائري صُن ْ
 . على حياة الزوجة تأثيراً بالغًا، وترك للقاضي السلطة لتقدير ذلك

 : الاقتراحات - ب

على جواز الاشتراط  19والمادة ، على التدليس مكرر 4المادة و  ،لتعددلالمقيدة  على شروط 4المادة  لقد نصت
 ، إذ2إضافة إلى الفقرة السادسة والتاسعة من المادة سمي لاحق الشروط التي يريانها ضرورة،في عقد الزواج أو في عقد ر 

ن هذا الجزاء حبسًا، أو غرامة امنها لا بد أن تكون مصحوبة بجزاء سواء أك المرجو   الهدف  ق هذه المواد يتَقيتسنىَّ حتىَّ 
يوقع قبلا إعادة النظر في هذه المواد وتدعيمها بجزاء عقابي ، ولذا نقترح في حالة وقوع تعديل في قانون الأسرة مستمالية
 .الشروطو  الأحكام كل من خالف هذه  على
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